ذة/ علي بن علي يمينة
مقياس الملكية الفكرية
السنة الثالثة- تخصص قانون عام-

العلامة     La marque
يعرف الفقه الجزائري[footnoteRef:1] العلامة بأنها السمة المميزة التي يضعها التاجر على منتجات محله التجاري (علامة تجارية)، أو الصانع على المنتجاتك التي يقوم بصنعها (علامة مصنع) قصد تمييزها على المنتجات المماثلة لها، وتعني أيضا تلك السمة التي تستعملها مؤسسة تقديم خدمات لتمييز خدماتها عن الخدمات الأخرى المماثلة (علامة الخدمة). [1:  - فرحة زراوي صالح،الكامل في القانون التجاري، الحقوق الفكرية: حقوق الملكية الصناعية والتجارية- حقوق الملكية الأدبية والفنية، دار ابن خلدون للنشر والتوزيع، 2006.] 

تعد العلامة عنصرا مهما في مجال الملكية الصناعية والتجارية نظرا لوظيفتها المزدوجة التي تؤديها بالنسبة للمؤسسة والمستهلك على حد سواء. فهي من جهة تخدم مصلحة التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة باعتبارها وسيلة تمكنهم من التميز عن نظائرهم في ميدان التعامل التجاري، فتكون بمثابة هوية لمنتجاتهم أو خدماتهم في السوق المليئة بالمنتجات والخدمات المنافسة. من جهة أخرى تخدم العلامة المستهلكين بحيث يتسنى لهم بواسطتها التفرقة بسهولة بين سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة، وأن يعبروا عن رغبتهم في اقتناء سلعة معينة دون حاجة لبيان أوصافها أو خصائصها، كما أنه مع مرور الوقت يكتسب المستهلكون خبرة في الشراء فيصبح بإمكانهم التعرف على أن منتوجا ما يؤمن لهم مستوى معين من النوعية والجودة مما يؤدي إلى رفع الثقة به، وبذلك تصبح العلامة الموضوعة عليه رمزا لهذه الثقة.
تخضع العلامة في الجزائر لأحكام الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بالعلامات الذي ألغى الأمر رقم 66-57 المؤرخ في 19 مارس 1966 المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية، ويلاحظ أن المشرع قد استعمل عبارة علامة السلعة للدلالة على كل من العلامة التجارية والعلامة الصناعية إلى جانب عبارة علامة الخدمة، واعتبرهما أمرا إلزاميا لكل سلعة أو خدمة  مقدمة، بيعت أو عرضت للبيع في أنحاء التراب الوطني. كذلك نص على سبيل المثال على السمات التي يمكن أن تشكل علامة بقوله: "يقصد بالعلامات كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي، لاسيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص و الأحرف والأرقام، والرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسلع أو توضيبها، والألوان بمفردها أو مركبة، التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره"[footnoteRef:2]. [2:  - المادة 2/أولا من الأمر رقم 03-06، السالف الذكر.
] 

المبحث الأول: شروط صحة العلامة وإجراءات إيداعها
بالنظر للدور الذي تلعبه العلامة في جذب العملاء، فإن مسألة اختيارها والتعامل معها ليست هينة بل تحتاج إلى تخطيط مسبق من رجال التسويق من ناحية، كما تستلزم من ناحية أخرى الاستناد إلى اعتبارات قانونية محددة، إذ تخضع العلامات لإطار قانوني صارم يترتب على مخالفته فقدان الحماية، الشيء الذي يؤدي إلى نتائج وخيمة بالنسبة للمؤسسة.
المطلب الأول: شروط صحة العلامة
مهما كانت السمة المختارة كعلامة فإنها لا تعد صحيحة إلا إذا توافرت فيها شروطا معينة، فيجب أن تكون مميزة، جديدة ومشروعة.
الفرع الأول: شرط الصفة المميزة أو الطابع المميز للعلامة
يجب أن تتصف العلامة بذاتية خاصة تجذب من خلالها العملاء وتلفت انتباههم إلى مالكها فتجنّبهم الخلط بينها وبين العلامات الأخرى المقترحة عليهم، هذا هو الطابع المميز للعلامة، أي أن تكون لها القدرة على تعريف الجمهور بالمنتوج الذي يحملها وإسناد مصدره إلى مؤسسة معينة. وبما أن التمييز هو عنصر أساسي لاكتساب العلامة حقها في الحماية، فإنه تعدّ مجرّدة منه العلامة النوعية[footnoteRef:3]، العلامة الوصفية[footnoteRef:4]، وأيضا الرموز التي تمثل شكل السلع إذا كانت طبيعتها أو وظيفتها تفرض ذلك[footnoteRef:5]. [3:  - هي العلامة التي تمثل التسمية العادية أو النوعية للمنتوج، كاستعمال تسمية "الرتقال" للدلالة على عصير البرتقال، أو مصطلح "الأعمال" للدلالة على صحيفة اقتصادية.]  [4:  - هي العلامة التي تعين السلعة أو الخدمة  من خلال الخصائص المتصلة بها كطبيعتها، أو جودتها، أو مصدرها الجغرافي مثل: "نباتية" لتعيين نوع من السمن النباتي، « Alcool » لتسمية العطور.]  [5:  - كاتخاذ الخياط صورة لباس كعلامة لتمييز الألبسة التي يخيطها.] 


الفرع الثاني: شرط جدّة العلامة
أي أنه لم يسبق استعمالها داخل إقليم الدولة على ذات السلع أو الخدمات المراد استخدام العلامة بشأنها، وهذا ما أشار إليه المشرع في المادة 07 تاسعا من الأمر رقم 03-06 قاصدا بذلك الجدّة النسبية للعلامة التي تمنع اللبس والتضليل حول مصدر المنتجات[footnoteRef:6]. [6:  - تستثنى من التسجيل: .....الرموز المطابقة والمشابهة لعلامة كانت محل طلب تسجيل أو تسجيل يشمل سلعا أوخدمات مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجلت من اجلها علامة الصنع أو العلامة التجارية إذا كان هذا الاستعمال يحدث لبسا."
] 

الفرع الثالث: شرط مشروعية العلامة
بمعنى أن لا تكون العلامة مخالفة للنظام العام والآداب العامة، كما تستبعد الرموز التي تحمل نقلا أو تقليدا لشعارات رسمية، الرموز الوطنية الخاصة بالدولة، بالإضافة إلى الدمغات الرسمية التي تستخدم للرقابة والضمان[footnoteRef:7]. [7:  - انظر المادة 07 / رابعا وخامسا من الأمر رقم 03-06.] 

المطلب الثاني: إجراءات إيداع العلامة وتسجيلها
يجب على الشخص الذي يريد أن تستفيد علامته من الحماية القانونية وفقا للأمر رقم 03-06، أن يتمم شخصيا أو بواسطة وكيل عنه إجراءات الإيداع والتسجيل لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية تبدأ بإيداع أو إرسال ملف يتضمن نموذجا لتلك العلامة مع بيان كافة السلع أو الخدمات التي تنطبق عليها. يمكن للمودع أن يتأكد إذا كانت هناك علامات مشابهة أو مطابقة لعلامته سبق تسجيلها لصالح شخص آخر، وذلك عن طريق التقدم بطلب البحث في الأسبقية في الفئة المحددة حتى يطمئن بأنه لن يواجه إشكالية وجود علامة سابقة تحول دون تسجيل علامته[footnoteRef:8].  [8:  - للتوضيح أكثر انظر المرسوم التنفيذي رقم 05-277 المؤرخ في 2 غشت 2005، المحدد لكيفيات إيداع العلامات وتسجيلها، جريدة رسمية مؤرخة في 07 غشت 2005، العدد 54ن صفحة 11.] 

إذا تأكد المعهد من صحة العلامة لتوافرها على الشروط المذكورة سابقا، يتّخذ مديره قرارا بتسجيلها في سجل خاص بالعلامات، يتضمن إجباريا نموذجا للعلامة وكافة المعلومات المتعلقة بها حتى يستطيع صاحبها الاحتجاج بها في مواجهة الغير.

المبحث الثاني: الحق في العلامة
يعتبر الحق في العلامة حقا فكريا نسبيا، إذ لا يحتج به في مواجهة كافة الناس، بل فقط في مواجهة الناس الذين يمارسون نفس النوع من التجارة أو الصناعة أو الخدمة، أي لصاحب العلامة الحق في منع الآخرين من استعمال سمة أو علامة مشابهة أو مماثلة لعلامته لتمييز نفس المنتجات أو منتجات مشابهة لمنتجاته ( وهو ما يسمى بمبدأ التخصص). كما أنه حق مقيد من حيث المكان، إذ يحتج به فقط في حدود إقليم الدولة التي تم فيها تسجيل العلامة (وهو ما يسمى بمبدأ إقليمية الحق في العلامة)
لكن: كيف يكتسب الحق في العلامة؟ وكيف ينقضي؟
المطلب الأول: اكتساب الحق في العلامة، أي ملكيتها
تكتسب ملكية العلامة بطريقتين: بالاستعمال أوبالتسجيل.
طبقا للتشريع الجزائري، تكتسب ملكية العلامة عن طريق تسجيلها، و يبقى هذا الحق قائما لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ إيداع طلب التسجيل، وهي مدة قابلة للتجديد لفترات متتالية دون تحديد.
تجذر الإشارة إلى أن هناك فرق بين إيداع العلامة وتسجيلها، إلا أن المشرع جعل للتسجيل أثرا رجعيا فجعل تاريخ التسجيل هو نفسه تاريخ الإيداع وذلك حماية لمصلحة المودع ضد تصرفات الغير سيء النية[footnoteRef:9]. [9:  - انظر المادة 05 من الأمر رقم 03-06.] 

المطلب الثاني: إنقضاء الحق في العلامة
بعد اكتساب الحق في العلامة، يمكن لصاحبه الاحتفاظ به لأطول مدة ممكنة مادام يقوم بإجراءات تجديد التسجيل وفقا لما يقتضيه القانون، ومع ذلك يمكن أن ينقضي ذلك الحق لأسباب عديدة قد تكون إرادية أو غير إرادية. 
تتمثل الأسباب الإرادية في عدم تجديد التسجيل والتخلي عن ملكية العلامة، أما الأسباب غير الإرادية فتتمثل في سقوط الحق في العلامة بسبب عدم استغلالها[footnoteRef:10] بالإضافة إلى بطلان تسجيل العلامة[footnoteRef:11]. [10:  -  انظر المادة 11 من الأمر رقم 03-06.]  [11:  - انظر المادة 20 من الأمر رقم 03-06.] 
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